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  موقع السلطة التنفیذیة في النظام المجلسي

  -نموذجاأ النظام السیاسي السویسري -

Position of executive branch system council 
The Swiss political system is a model  

1فتاح شباح 
 ،جزائر، ال1جامعة باتنة ،fettah.chabbah@univ-batna.dz  

 06/06/2022 :المقال نشر تاریخ 2022/04/13   :تاریخ قبول المقال2022/01/10  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

وكیفیة بناءها والصلاحیات تهدف الدراسة إلى إبراز مكانة السلطة التنفیذیة في النظام المجلسي، 

التي تتمتع بها، والعلاقة التي تربطها بالسلطة التشریعیة، وموقع المجلس الاتحادي في النظام السیاسي 

  .، ومسؤولیته أمام الجمعیة الاتحادیةوأهم الصلاحیات التي یتمتع بها، انتخابه طریقةالسویسري، و 

مبدأ اندماج السلطات، بحیث تتركز كل  وقد توصلت الدراسة أن النظام المجلسي یقوم على

الصلاحیات بید المجلس النیابي باعتبار السیادة لا تقبل التجزئة، ونظرا لعدم تمكنه من مباشرة الوظیفة 

التنفیذیة بنفسه فیعهد بها إلى أفراد یخضعون له خضوعا تاما، ویلتزمون بتنفیذ سیاسته وتعلیماته، ویسألون 

  .أمامه، وبإمكانه عزلهم

 .السلطة التنفیذیة؛ النظام المجلسي، النظام السیاسي؛ سویسرا :الكلمات المفتاحیة

Abstract:The study aims to highlight the position occupied by the executive 
authority in the council system, how it is built and the powers it enjoys, the 
relationship it has with the legislative authority, knowing the position of the 
Federal Council in the Swiss political system, how it is elected by the Federal 
Assembly, and the most important powers enjoyed by this council, and the extent 
of its responsibility in front of the Federal Assembly. 

Key words:executive power, council system, political system, Switzerland. 

  :المقدمة

والتنفیذیة من  السلطتین التشریعیةیقوم على أساس التوازن بین  إذا كان النظام السیاسي البرلماني

 بین  الجامد على مبدأ الفصلالذي یقوم والنظام الرئاسي  خلال علاقات التعاون والانسجام التي تربط بینهما

السلطات وتركیزها بید السلطة التشریعیة،  بین دمجال، فإن النظام المجلسي یقوم على أساس ینالسلطتهاتین 

                                                 
فتاح شباح  



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  128 -112: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 -أنموذجا السویسري السیاسي النظام -المجلسي النظام في التنفیذیة السلطة موقع

 

113 
 

ت صلاحیاوبالتالي فإن العلاقة التي ترتبط بین هذه السلطات هي علاقة تداخل، وبالرغم من تركز جمیع ال

ن تقسیم السلطات إلى سلطة أ، إلا المجلسي تتبنى النظامتي السیاسیة النظمة التشریعیة في الأ ةبید السلط

  .تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة یبقى موجودا مثل بقیة الأنظمة السیاسیة الأخرى

هم ما یمیز النظام المجلسي، هو وجود علاقة اندماجیة بین السلطات من جهة وتفوق السلطة إن أ

التنفیذیة والقضائیة باعتبارها الممثل الوحید لإدارة الشعب صاحب السیادة من جهة التشریعیة على السلطتین 

ما موقع السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي : ، وعلى هذا الأساس سنقوم بمعالجة الإشكالیة التالیةأخرى

  المجلسي بصفة عامة، وفي النظام السویسري بصفة خاصة؟   

  :ة من التساؤلاتوتندرج ضمن هذه الإشكالیة جمل

  كیف یتم تنظیم السلطة التنفیذیة في النظام المجلسي؟ - 

  ما طبیعة العلاقة التي تربط بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة؟ - 

  الاختصاصات التي یتمتع بها؟ لكیف یتم اختیار المجلس الاتحادي السویسري، وفیما تتمث - 

  الاتحادیة والمجلس الاتحادي السویسري؟ فیما تتمثل العلاقة التي تربط بین الجمعیة - 

والتساؤلات المطروحة نتبع المنهج الوصفي التحلیلي الذي من خلاله نقوم  ةللإجابة عن الإشكالی

بتجمیع العلمیة من مختلف المراجع المختلفة والمتعلقة بالنظام المجلسي والنظام السویسري وتحلیلها 

  .واستخلاص النتائج

المكانة التي تحتلها السلطة التنفیذیة في النظام المجلسي، وكیفیة  إبرازلى وتهدف هذه الدراسة إ

تحدید العلاقة التي تربط بین السلطتین التنفیذیة  إلىبناءها والصلاحیات التي تتمتع بها، كما تهدف 

إبراز موقع المجلس الاتحادي في النظام السیاسي السویسري وكیفیة  إلى أیضاكما تسعى الدراسة .والتشریعیة

 أمامانتخابه من قبل الجمعیة الاتحادیة، وأهم الصلاحیات التي یتمتع بها هذا المجلس، ومدى مسؤولیته 

 .الجمعیة الاتحادیة

  الصورة العامة للسلطة التنفیذیة في النظام المجلسي: المبحث الأول

الهیئة التنفیذیة في النظام المجلسي وتبیان الملامح التي تمیزها عن باقي جل تحدید وضع أمن 

  .الأنظمة السیاسیة الأخرى، سنتناول بالدراسة كیفیة بناء هذه السلطة، ثم ووضعها إزاء السلطة التشریعیة

 بنیة الهیئة التنفیذیة في النظام المجلسي: المطلب الأول

النظام المجلسي هي صاحبة الاختصاص الأصیل بمباشرة شؤون باعتبار الهیئة التشریعیة في ظل 

  .السلطة التنفیذیة فإنه یترتب على ذلك عدة اعتبارات
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  الهیئة التنفیذیة من قبل البرلمان ةتعیین وإقال:أولا

باعتبار النظام المجلسي یقوم على مبدأ اندماج السلطات ووحدة السیادة وعدم تجزئتها، وبما ان 

بمباشرة مهمة التنفیذ إلى جانب اختصاصه  الأخیرالسلطتین التشریعیة للبرلمان، ونظرا لاستحالة قیام هذا 

  1.التشریعي، فإنه یعهد بهذه المهمة للجهاز تنفیذي

من عدة الأفراد یدعون الوزراء، ویتم انتخاب شخصا من بینهم لیكون رئیسا  ویتكون الجهاز التنفیذي

  2.حسب التسمیة التي یطلقها علیه دستور كل دولة الأولالجمهوریة أو رئیس الوزراء أو الوزیر 

تعیین أعضاء الهیئة التنفیذیة في النظام المجلسي عن النظامین البرلماني  أمروبذلك یختلف 

على ترشیحهم من قبل رئیس الوزراء  النظام البرلماني ینفرد رئیس الدولة بتعیین الوزراء بناءً  والرئاسي، إذ في

مع مراعاة الاعتبارات الحزبیة والأغلبیة البرلمانیة، وفي النظام الرئاسي ینفرد رئیس الدولة بحق اختیار 

  .تقلالیتهم وعدم تبعیتهم لهالذي یضمن اس الأمرمساعدیه الوزراء بحریة مطلقة دون تدخل من البرلمان، 

أما في النظام المجلسي فإن البرلمان یقوم بتعیین أعضاء هذا الجهاز وإعفائهم من مناصبهم بما فیهم 

هذا الجهاز التنفیذي  وأعضاءرئیس الدولة، وله السلطة الكاملة في إلغاء وتعدیل القرارات التي یتخذها، 

البرلمان ویسهرون على تنفیذ القوانین والتعلیمات الصادرة لهم، وعلیهم تقدیم كشف حساب  أماممسؤولون 

  3.أعمالهمللبرلمان عن 

  مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا أمام البرلمان:ثانیا

یقصد بذلك أن رئیس الهیئة التنفیذیة في النظام المجلسي مسؤول سیاسیا وخاضعا له كباقي أعضاء 

الهیئة التنفیذیة بما فیهم  أعضاءهذه الهیئة أمام البرلمان، لأنه ومعین من قبله، وله الحق في عزل جمیع 

تضت الضرورة ذلك، وهذا ما رئیس الدولة في أي وقت شاء، كما یحق له تكلفهم بمهام وسحبها منهم إذا اق

یمیز النظام المجلسي عن النظام البرلماني الذي یقتضي أن یكون رئیس الدولة مصونا وغیر مسؤول سیاسیا 

  4.أمام البرلمان

                                                 
، 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 1السیاسیة المعاصرة والنظام الاسلامي، طالسید عویس حمدي أبو النور، الأنظمة   -1

 .164ص 
، ص 2006شیحا عبد العزیز إبراهیم، وضع السلطة التنفیذیة في الانظمة السیاسیة المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -2

108. 
 .http://arab-ency.com.sy/law/detail، 24 /06 /2020،2019/ 10/ 18البحري حسن، نظام الجمعیة،  -3
 .51، ص2013، دار المنهل اللبناني، بیروت، )دراسة مقارنة(عبید حسین، الأنظمة السیاسیة  - 4
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أما تقریر مسؤولیة رئیس الهیئة التنفیذیة في النظام المجلسي فیرجع لكونه مجرد مندوب أو وكیل عن 

تالي فإن أي خروج عن الحدود التي رسمها له البرلمان یترتب عنه انعقاد البرلمان لتنفیذ سیاسته، وبال

مسؤولیته السیاسیة امام البرلمان، كما أن رئیس الدولة لا یتمیز عن غیره من اعضاء الهیئة التنفیذیة بمركز 

  5.معین، فهو لا یملك إلا سلطات فخریة فقط

  مناتضاالهیئة التنفیذیة لا تشكل مجلسا م:ثالثا

یشكل أعضاء الهیئة التنفیذیة مجلسا متضامنا للوزراء على غرار ما هو معمول به في الأنظمة لا 

ملك سلطة البرلمانیة، فالحكومة لا تتسم بالوحدة والتجانس، ولا تتخذ قرارات تعبر عن أفكار اعضائها، ولا ت

و سیاسة خاصة تنفرد بها، فالوزراء لا یكونون هیئة متمیزة لها سلطات واضحة أ ،فعلیة في تصریف شؤونها

  6.ویعملون على تطبیقها، بل هم مجرد منفذون للسیاسة التي حددها ورسمها البرلمان

وبما أن الوزراء تابعین ومندوبین عن البرلمان، ولهذا الأخیر حق تعدیل وإلغاء ما یصدر عنهم من 

ریة للبرلمان تتضمن حصیلة أعمالهم، تصرفات إذا ما خالفوا السیاسة التي رسمها لهم، وعلیهم تقدیم تقاریردو 

  7.لذلك یصف البعض الحكومة في النظام المجلسي بحكومة المفوضین

  علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة :ثانيالمطلب ال

بما أن النظام المجلسي لا یقوم على مبدأ المساواة والتوازن بین السلطتین التنفیذیة التشریعیة، وتبعیة 

  .التنفیذیة للهیئة التشریعیة، وبالتالي تكون الحكومة مسؤولة امام البرلمان، ولا یمكنها حلهالهیئة 

  مام البرلمانأمسئولیة الحكومة :أولا

باعتبار الحكومة مجرد اداة تنفیذ لسیاسة البرلمان، وتخضع لأوامره وتوجهاته، وبإمكانه تعدیل 

وله حق عزل الوزراء في أي وقت لأنهم مجرد مندوبین  8مهقراراتها، وبالتالي فالحكومة مسؤولة سیاسیا اما

  9.عنه، فللبرلمان حق توجیه الأسئلة والاستجواب لأعضاء السلطة التنفیذیة

                                                 
 .88، ص 2002الم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المجذوب محمد، القانون الدستوري اللبناني وأهم الانظمة السیاسیة في الع -5
 .662، ص 1971، دار العلم والملایین، بیروت، 2، ط1، ج)الدول وأنظمتها(رباط ادمون، القانون الدستوري العام  - 6
لسلطة، دار مجدلاوي إدارة ا إستراتیجیةالخزرجي محمد ثامر كامل، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة دراسة معاصرة في  -7

 .263، ص2004للنشر والتوزیع، عمان، 
، 2018/ 03/ 17جریدة المؤتمر، دراسة مقارنة للنظام الجمهوري الرئاسي والبرلماني وحكومة الجمعیة النیابیة، -8

http://www.incrq.com/pages/view ،22/06 /2020. 
 .140، ص 2003، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، 1ري علي یوسف، الانظمة السیاسیة المقارنة، طالشك -9
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وللبرلمان إن شاء حجب الثقة عن الحكومة إثر استجواب یقدمه احد اعضائه وتركها تستقیل لتحل 

  10.تغییر السیاسة العامة في الاتجاه الذي یحددهمحلها حكومة أخرى، وإن شاء اجبرها على البقاء بعد 

  لا تملك حق حل البرلمان) الحكومة(الهیئة التنفیذیة:ثانیا

لا یقوم النظام المجلسي بمبدأ التقابل بین المسؤولیة الوزاریة التي یملكها البرلمان وحق الحل الذي تملكه 

، فإن 11النظام المجلسي وهو خضوع الهیئة التنفیذیة للبرلمان مبادئالسلطة التنفیذیة لتعارض ذلك مع أهم 

كانت هذه الهیئة مسؤولة أمام البرلمان،  ولا یمكنها حله قبل انتهاء مدته الدستوریة، لأن الهیئة التنفیذیة مجرد 

حق حل  ، ونظرا لكون الهیئة التنفیذیة لا تملك12تابعة أو وكیلة عن البرلمان، والوكیل لا یمكنه عزل موكله

  .13البرلمان، فلا یمكنها أیضا دعوته للانعقاد او فض دوراته

سلطة في النظام المجلسي، فإن كل الهیئات تحتل مكانة أدنى منه، ولیس  أعلىوبما أن البرلمان هو 

لها أي رقابة على أعماله، وبالتالي فإن القوانین التي یصدرها البرلمان لا تخضع للرقابة باعتبارها تعبر عن 

، وإذا كانت السلطة التنفیذیة لا یمكنها حل البرلمان، وبإمكان 14لإرادة العامة للشعب التي یمثلها البرلمانا

الوزراء حضور جلسات البرلمان والتقدم بمشروعات قوانین، ولیس لهم حث التصدیق أو الاعتراض على 

  15.القوانین التي یصدرها البرلمان

وم على أساس الدمج بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وعدم النظام المجلسي یق أنیتبین مما سبق 

  .الفصل بینهما كما هو الحال في النظام الرئاسي، والنظام البرلماني

  النظام السیاسي السویسريالهیئة التنفیذیة في ظل : الثاني بحثالم

أساس عدم  یعتبر الاتحاد السویسري، المثال الحدیث لنظام حكومة الجمعیة، والذي یقوم على

  .المساواة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، واعتبار السلطة التنفیذیة مجرد تابع للبرلمان وجزء منه

                                                 
عثمان محمد حسین عثمان، ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  -10

 .293، ص 1999مصر، 
 .115، 114مرجع سابق، ص ص شیحا عبد العزیز ابراهیم،  -11
متولي عبد الحمید، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة مع المقارنة بالمبادئ الدستوریة في الشریعة الإسلامیة، منشأة المعارف،  -12

 .236، ص 1999الإسكندریة، مصر، 
 .437، ص 1987صر، خلیل محسن، القانون الدستوري والنظام السیاسیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، م -13
 .204، ص 2010علوانعبد الكریم، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -14
، ص 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -الدولة والحكومة في ضوء الشریعة الإسلامیة -الباز دواد، النظم السیاسیة -15

362. 
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ولتحدید وضع الهیئة التنفیذیة في النظام السیاسي السویسري وتبیان مدى خضوعها وتبعیتها للسلطة 

لسلطة التشریعیة، ثم غلى تأثیر الأحزاب التشریعیة، سنقوم بالتطرق إلى بناء هذه الهیئة ثم علاقتها با

  :السیاسیة علیها، وذلك من خلال

  بناء الهیئة التنفیذیة في الاتحاد السویسري :ولالمطلب الأ 

ن السلطة أعلى  2004، والمعدل سنة 1999لسنة  السویسري الاتحاد دستور من 148المادة  نصت

 ین، مجلس الشعب ومجلسالتي تتألف من مجلس )البرلمان( الجمعیة الفدرالیة تتمثل فيالعلیا في الدولة 

وتشرف على شؤون  ،، وبذلك فإن الجمعیة الفدرالیة تجمع بیدها السلطتین التشریعیة والتنفیذیة16المقاطعات

اللازمة لحفظ  إجراءاتالحكم، وتقوم بإصدار القوانین وعقد الاتفاقیات والمعاهدات مع الدول الأجنبیة، واتخاذ 

  17.والقضائي للدولة الإداريعلى الجهاز  والإشرافسویسرا وحیادها ووضع میزانیة الدولة وإقرارها،  استقلال

ونظرا لاستحالة قیام الجمعیة الفدرالیة بمباشرة مهام التنفیذ بنفسها فإنها تعهد بذلك للمجلس الاتحادي 

معیة لمدة أربع سنوات قابلة ، ینتخبون بالأكثریة المطلقة من طرف هذه الجأعضاءالذي یتألف من سبعة 

  .وبذلك فإنهم لا یتلقون ولایتهم من الشعب مباشرة وإنما من طرف البرلمان الذي قام بانتخابهم، 18للتجدید

من الحزب الدیموقراطي  2ویمثل المجلس الاتحادي الأحزاب الكبرى في البلاد، ویتألف من عضوین 

 1الحر، عضوین من حزب الشعب السویسري، عضو من الحزب الدیموقراطي  2، عضوین يالاجتماع

الذي یسمح بإمكانیة الاستماع لأراء مختلفة اثناء مناقشة المسائل  الأمر، 19الحزب الدیموقراطي المسیحي

وتنتخب الجمعیة الفدرالیة من بین 20.التنفیذیة وإقرار السیاسات العامة بغض النظر على التوجه الایدیولوجي

                                                 
على أساس المساواة في التمثیل بین المقاطعات، وتختلف طریقة اختیارهم باختلاف ) الولایات أو الكانتونات(المقاطعات یتألف مجلس  -16

شعب الاتحاد السویسري بأكمله،  لفیمثالشعب عضوا، أما المجلس  46المقاطعات، ویتم انتخابه لمدة أربع سنوات ویبلغ عدد اعضائه

یتم انتخابهم وفقا للتمثیل النسبي ولمدة أربع سنوات، وهو یتألف من نائب واحد عن كل ،و عضو 200لا یجوز أن یتعدى  أعضائهوعدد 

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، )المبادئ العامة والنظم السیاسیة(رعد نزیه، القانون الدستوري العام : مواطن تقریبا عن، انظر 25000

 .268 ،266طرابلس، لبنان، ص ص 
 ،208ص ص  ،2008، مصر، المكتب العربي الحدیثالدستور،  -الحكومة -الدولة: اظم، القانون الدستوريالمشهداني محمد ك -17

209. 
، 175، المادة 2014شاملا تعدیلاته لغایة عام  1999المستشاریة الاتحادیة السویسریة، دستور سویسرا الصادر عام  -18

26/08/2021 ،http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en ،06/01/2022. 
19  - Thomas Jordan, Switzerland Political structure,01/12/2021, http://country.eiu.com/article.aspx, 
06/012022. 
20-Michael Sell and Meike Gugel, The Swiss Political System and Local Government, 

10/01/2003,https://www.grin.com/document, 07/01/2022. 
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ي رئیسا لهذا الاتحاد لمدة سنة واحدة فقط، ولا یمكن إعادة انتخابه لفترة تالیة، كما المجلس الاتحاد أعضاء

 .21لرئیس بنفس الأسلوب وذات الشروطلینتخب نائب 

ویعتبر رئیس المجلس الاتحادي رئیسا للاتحاد السویسري، وهو لا یمارس أیة صلاحیات، ولا یملك 

المجلس الاتحادي، فجمیعهم یتمتعون بصلاحیات متساویة ویتناوبون على رئاسة  أعضاءأي سلطة على 

  22.المجلس سنویا

، لكن من أعضاءیتخذ المجلس الاتحادي قراراته بالأغلبیة، ویشترط لصحة انعقاده حضور أربعة 

الملقاة على عاتق  الناحیة العلمیة لا یمكن للحكومة ان تتحاوز اتفاق الأعضاء السبعة نظرا للمسؤولیة الكبیرة

كل واحد منهم، فمن الصعب رؤیة أحدهم یتصدى لقرار وافق علیه بقیة الأعضاء، وفي حالة وقوع خلاف 

  23.بینهم یستمرون في التداول  إلى غایة الوصول إلى اتفاق

یختص المجلس الاتحادي بممارسة أعمال السلطة التنفیذیة في النطاق الذي ترسمه له الجمعیة 

وتصرفاته، فلها حق توجیه التعلیمات والأوامر له ،وتعدیل  أعمالهوتحت هیمنتها التامة على كل  الفدرالیة،

للجمعیة الفدرالیة في كل دورة انعقاد، وتقاریر خاصة  أعمالهقراراته، ویجب على المجلس تقدیم تقریرا عن 

  24.كلما طلبت منه ذلك

 قراراتهایمكن وصف وضعیة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي السویسري بالجماعیة لأن كل 

فإنه  الأعضاءحتى ولم تصدر بإجماع مجلس الاتحاد تنسب للمجلس بالكامل، ونظرا لعدم وجود تضامن بین 

رالیة، ولا یترتب عن یحق للأعضاء الرافضین لقرارات المجلس الاعتراض عن تلك القرارات امام الجمعیة الفد

متروك في النهایة للجمعیة الفیدرالیة صاحبة الحق في تأیید أو  الأمرهذا الموقف حدوث أزمة وزاریة، لأن 

  .رفض قرارات الحكومة

  اختصاصات رئیس المجلس الاتحادي:أولا

یقوم رئیس المجلس الاتحادي بمباشرة بعض المسؤولیات الخاصة، والتي لا تتعارض مع قاعدة 

  25:مساواته بزملائه، وتتمثل فیما یلي

  یتولى رئیس إدارة المناقشات التي تتم بین أعضاء المجلس أثناء اجتماعه؛ -1

                                                 
 .176، مصدر سابق، المادة 2014شاملا تعدیلاته لغایة عام  1999سویسرا الصادر عام المستشاریة الاتحادیة السویسریة، دستور  -21

22  -  Giquel Jean, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 16e édition, Delta, Paris ,2000,p 295. 
 .384، 383، ص ص 1997غازي، لیبیا، ، دار الكتب الوطنیة، بن 2الزائدي محمد فرج، مذكرات في النظم السیاسیة، ط -23
 .324، ص 2006علي سعید السید، المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  -24
 .328، ص 1996الغزال اسماعیل، الدساتیر والمؤسسات السیاسیة، مؤسسة عز الدین، بیروت،  -25
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  یقوم بإصدار القرارات المنصوص علیها في القانون، والتي یطلق علیها القرارات الرئاسیة؛ -2

تحاد السویسري، وهو الممثل یتولى القیام بالأعمال ذات الطبیعة الشرفیة، وهو المتحدث الرسمي باسم الا -3

للاتحاد في الزیارات الرسمیة والاجتماعات والمؤتمرات الدولیة، كما یستقبل رؤساء وحكام وسفراء ووزراء 

  الدول الأجنبیة أثناء زیارتهم لبلاده؛

لرئیس مجلس الاتحاد حق التصرف في الحالات الطارئة باسم المجلس الاتحادي بشرط تبلیغ المجلس  -4

ه للحصول على موافقته، وهذا یعني أن رئیس الدولة الفدرالیة السویسریة یتمتع بسلطة واسعة في بما قام ب

حالة الطوارئ، وهو عضو المجلس الذي یمثل أعلى سلطة قیادیة وتنفیذیة في الاتحاد لأن هذه الحالات لا 

تع الرئیس السویسري في تحتمل التأخیر في اتخاذ الاجراءات لأن كیان الدولة یتعرض إلى مخاطر، كما یتم

  26.الحالات الطارئة والاستثنائیة بالتوقیع على المراسیم بتفویض من الجمعیة الفدرالیة

  اختصاصات المجلس الاتحادي:ثانیا

  :تتمثل الاختصاصات التي یقوم بها المجلس الاتحادي فیما یلي

الاتحاد السویسري، تنفیذ القوانین دون یتولى المجلس الاتحادي باعتباره أعلى سلطة إداریة وتنفیذیة في  -1

أن یمنح هذا الاختصاص لرئیس الدولة، وهذا یعني أن تنفیذ القوانین في سویسرا، تقوم بها هیئة جماعیة 

ولیس فردا بذاته، كما أن هذه الهیئة إضافة إلى تنفیذها للقوانین الاتحادیة تشرف على المقاطعات بغیة 

ن بالشكل الذي شرعته الجمعیة الاتحادیة، وهذا یدل على ان جمیع الأفراد في الحفاظ على دقة تنفیذ القوانی

  الاقلیم السویسري والمقاطعات كافة یتمتعون بالمساواة أمام القانون؛

یشرف المجلس الاتحادي على كافة النشاطات التي یقوم بها جمیع الموظفین الرسمیین العاملین في   -2

  27الادارة الاتحادیة؛ 

التشریعیة، حیث یحق للمجلس الاتحادي اقتراح مشروعات القوانین، والمشاركة في المنافسات المبادرة  -3

  التي تدور بشأن القوانین التي تقترحها الجمعیة الاتحادیة، أو التي یقترحها الشعب؛

 یقوم المجلس الاتحادي بإعداد المخطط المالي، ومشروع قانون المیزانیة؛ -4

                                                 
 .259، 258، ص ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1القانوني رئیس الدولة الفدرالیة، ط الزنكنة عدنان، المركز -26

27  - Emil EgliAubrey and DiemDaniel Wachter,Government and society, 

01/01/2006,https://www.britannica.com, 07/01/2022. 
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ساسیا في الشؤون الخارجیة، فهو المختص بالموافقة على جمیع یلعب المجلس الاتحادي دورا أ -5

  28المعاهدات والاتفاقیات؛ 

  یتولى المجلس الاتحادي مسؤولیة الدفاع عن الوطن واستقلال البلاد، وحیادها؛ -6

  یتولى المجلس الاتحادي مسؤولیة احترام وحفظ النظام في الاتحاد ومراقبة الأمن الداخلي، وحفظ الأمن؛ -7

  29.، فیقوم بتعیین ومراقبة عمل كل الإداراتالإداریةمجلس الاتحادي المسؤولیات یتولى ال -8

النظام المجلسي المتبع في سویسرا أقر أن یكون تشكیل الهیئة التنفیذیة  أنمن خلال ما تقدم یتبین 

لا حتى نه حتى وإن كان رئیس الدولة، من مجموعة أفراد، ولم یتم إسناد الأمور التنفیذیة لشخص واحد بعی

 .یستحوذ هذا الشخص على السلطة، ویتحول النظام المجلسي إلى نظام دیكتاتوري ینفرد فیه شخص واحد

عندما یسطر روبسیر على الجمعیة الوطنیة وأقام نفسه دیكتاتورا للبلاد،  1792كما حدث في فرنسا سنة 

یطرة على المجلس الوطني فنصب أتاتورك الس فیها كمال، أو تركیا استطاع  والإرهابواتسم حكمه بالقهر 

قد جعل السلطتین  1924نفسه دكتاتورا طوال فترة حكمه على الرغم من الدستور التركي الصادر عام 

  30.التشریعیة والتنفیذیة من اختصاص المجلس الوطني

  النظام السیاسي السویسري الاتحادیة فيالجمعیة بالمجلس الاتحادي علاقة  :ثانيالمطلب ال

الممیزة للنظام السویسري هي وجود علاقة وطیدة تربط بین المجلس الاتحادي والجمعیة إن السمة 

الاتحادیة، فمن الناحیة القانونیة یعتبر المجلس الاتحادي تابعا للجمعیة الاتحادیة التي تمثل السلطة العلیا في 

  .البلاد

  وسائل تأثیر الجمعیة الاتحادیة على المجلس الاتحادي:أولا

  :هذه الوسائل فیما یلي تتلخص اهم

  تقوم الجمعیة الاتحادیة بانتخاب أعضاء المجلس الاتحادي؛ -1

الجمعیة الاتحادیة التي بإمكانها طرح الثقة بالمجلس كله أو بعضو من  أماممسؤولیة المجلس الاتحادي  -2

  31المجلس كله، أو بالعضو المثار بصدد مسألة طرح الثقة؛ إسقاطأعضائه، مما یؤدي إلى 

                                                 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1دراسة مقارنة، ط: في الدولة الفدرالیةالكبیسي معمر مهدي صالح، توزیع الاختصاصات الدستوریة  -28

 .268، 267، ص ص 2010بیروت، 
 .210المشهداني محمد كاظم، مرجع سابق، ص  -29
 .132شیحا عبد العزیز إبراهیم، مرجع سابق، ص  -30
 .120، ص 2007ثابت عادل، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  -31
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یلتزم المجلس الاتحادي بتقدیم تقریرا سنویا یتضمن كل التفاصیل عن إدارته خلال العام المنصرم  -3

للجمعیة الاتحادیة عند افتتاح كل دورة عادیة، ویوضع تحت فحص دقیق من طرف لجنة خاصة، ثم یعرض 

لتصویت، وعلى ضوء على الجمعیة الاتحادیة من اجل مناقشته، ویعقبها اقتراح بالثقة أو اللوم عن طریق ا

ذلك تصدر الجمعیة الاتحادیة توجیهاتها للمجلس الاتحادي الأمر الذي یلزمه بتعدیل سیاسة بما یتفق مع هذه 

التوجیهات، وفي حالة رفض المجلس الاتحادي تعدیل سیاسته بما یتفق مع توجیهات الجمعیة الاتحادیة 

ائل قانونیة لإجبار المجلس الاتحادي للامتثال یمكنها سحب الثقة منه، لها الحق في استخدام كل الوس

 32.لأوامرها، كاللجوء إلى رفض القوانین التي یتقدم بها، أو رفضها للاعتمادات المالیة التي یطلبها

هناك تداخل عضوي ووظیفي بین المجلس الاتحادي والمجمعیة الاتحادیة، وهو أن أعضاء المجلس  -4

الاتحادیة باعتبارهم أعضاء فیها، لأنهم من الناحیة الدستوریة  الاتحادي من حقهم حضور جلسات الجمعیة

من خلال طرح الأسئلة والاستجوابات، وحضورهم جلسات الجمعیة للرد على  أمامهامسؤولون سیاسیا 

  33.الاستفسارات الموجهة إلیهم

  وسائل تأثیر المجلس الاتحادي على الجمعیة الاتحادیة:ثانیا

  :یمارس تأثیرا على الجمعیة من خلال الأمور التالیة بإمكان المجلس الاتحادي أن

العلیا في الاتحاد، لذا فهو یتمتع بحق اقتراح القوانین  الإداریةالمجلس الاتحادي هو السلطة التنفیذیة  -1

  34.كالجمعیة الاتحادیة

یدعو المجلس الاتحادي الجمعیة الاتحادیة لعقد دورات استثنائیة، ویحضر جلساتها، ویشارك في  -2

  35.مناقشاتها

لا یحق للمجلس الاتحادي دعوة الجمعیة الاتحادیة للانعقاد في دورات عادیة أو تأجیل انعقاد دوراتها أو  -3

فضها، كما أن لا یمكنه بأي حال من الأحوال حل الجمعیة الاتحادیة، أو أن یطرح الثقة بنفسه أمام الجمعیة 

ه لا یوجد في سویسرا ما یطلق علیه بالأزمات الوزاریة الاتحادیة، أو التهدید بالاستقالة، ومحصلة  ذلك أن

                                                 
، المؤسسة الجامعیة 1جورج سعید، ط: دوفرجیه موریس، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة -32

 .283، 282، ص ص 1992للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
 .121، 120 صثابت عادل، مرجع سابق، ص -33

34  - Jean Gicquel, op.cit, p296. 
 .274، ص 2008هاني علي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطهراوي  -35
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التي تؤدي إلى تغییر الوزرات بل توجد ظاهرة الاستقرار الحكومي والوزاري، إذ تعد الحكومات في سویسرا 

  36.أكثر استقرارا في عالمنا المعاصر

  مظاهر استقلال المجلس الاتحادي عن الجمعیة الاتحادیة :ثالثا

  :في النظام السیاسي السویسري في الآتي استقلال المجلس الاتحادي عن الجمعیة الاتحادیة مظاهر تتمثل

  عدم مسؤولیة المجلس الاتحادي أمام الجمعیة الاتحادیة -1

إن إجراء رقابة الجمعیة الاتحادیة على المجلس الاتحادي لا یتفق مع المنطق، ذلك أنه إذا لم تتفق 

الاتحادي، وقامت بنزع الثقة منه ، فإن المجلس لا یستقیل بل یبقى في الجمعیة الاتحادیة مع المجلس 

الحكم شریطة تغییر سیاسته في الاتجاه الذي رسمته له الجمعیة الاتحادیة من خلال ما تملكه من  وسائل 

  .37قانونیة

ه قبل انتهاء مدت أعضائهوبذلك فإن الجمعیة الاتحادیة لا تستطیع عزل المجلس الاتحادي أو أحد 

  .الانتخابیة

  المجلس الاتحادیة في مباشرة وظائفهم التنفیذیة لمدة طویلة أعضاءاستمرار  -2

لقد جرى العرف الدستوري في النظام السیاسي السویسري على تجدید إعادة انتخاب اعضاء المجلس 

الاتحادي بعد انتهاء مدتهم، وهذا یفتح الباب أمام استمرار عضویة بعض أعضاء المجلس السبعة لسنوات 

اكسب هذا  طویلة، إلى حد الذي احتفظ به لبعض الأعضاء أكثر من خمسة وعشرین عاما، الأمر الذي

المجلس نفوذا فعلیا في شؤون الحكم ولسنوات طویلة في مواجهة الجمعیة الاتحادیة، مما جعله یكون القوة 

  38.الفعلیة في النظام السیاسي السویسري ولیست الجمعیة الاتحادیة

  :استقلال المجلس الاتحادي بمباشرة شؤون البلاد وإدارتها -3

حادیة التي تنعقد كل عام ما بین شهرین أو ثلاثة أشهر جعل إن قصر مدة دورة انعقاد الجمعیة الات

المجلس الاتحادي في الواقع العملي یتمتع باستقلال فعلیة في مباشرة شؤون الحكم، بالرغم من أعماله تعرض 

  .39على الجمعیة الاتحادیة في أول دورة انعقاد

                                                 
، كلیة العلوم 1، العدد 11الدباغ زیاد سمیر زكي، دراسة في النظام السیاسي السویسري، مجلة أبحاث كلیة التربیة السیاسیة، المجلد  -36

 .574، ص 2011السیاسیة، جامعة الموصل، العراق، 
37   - Andreas Ladner and Michael Brändle, Does direct Democracy Matterfor Political Parties? Vol 5, No3, 
SAG publication, London,1999, p287. 

 .121عادل ثابت، مرجع سابق، ص  -38

39- Dr. Wolf Linder and Dr. Andrea Iff, Swiss Political System, 3rd Edition, Federal Department of 
Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland, 2010, p41. 
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  :الاتحادیة عدم جواز الجمع بین عضویة المجلس الاتحادي والعضویة في الجمعیة -4

في لا یمكن للعضو الذي یكون في المجلس الاتحادي أن یكون في نفس الوقت عضوا  بمعنى

الجمعیة الاتحادیة، ومن ثم یمتنع على أعضاء المجلس الاتحادي التقدم بأي اقتراحات أو مشروعات 

ر اقتراح مشروع قانون للقوانین، وإن كان الأمر لا یحول دون قیام الجمعیة الاتحادیة بدعوة المجلس لتحضی

  40.للتصویت علیها الأمربل السماح لأعضاء بحضور اجتماعات مناقشة القوانین، دون أن یمتد 

 الأمركما یلزم على أعضاء المجلس الاتحادي ممارسة مهامهم على وجه التضامن والتكامل، وهو 

الصادرة منهم أثناء  الأعمالالذي یوحي بان هناك تضامن بصورة ضمنیة بین أعضاء المجلس عن 

ممارستهم لمهامهم التنفیذیة، ولكن الواقع العملي یخالف ذلك حیث لا یعترف نظام حكومة الجمعیة النیابیة 

بوجود أي نوع من المسؤولیة الوزاریة التضامنیة لأعضاء المجلس الاتحادي على غرار ما هو معمول به في 

قیام أحد أعضاء المجلس  إمكانیةمستقر علیه في سویسرا من الأنظمة البرلمانیة، ویمكن تدعیم ذلك بما هو 

یشكل  الأمرالتنفیذي بانتقاد المقترحات المقدمة من أحد زملائه في المجلس دون أن یدعي أحد بأن هذا 

  41.انتهاكا للواجب الذي یملیه التضامن الوزاري

یقتضي تبعیة السلطة یتضح مما سبق أن الاتحاد السویسري یأخذ بنظام اندماج السلطات الذي 

التنفیذیة للسلطة التشریعیة بصورة مطلقة، ورغم أن الدستور قد نص على ذلك، إلا أن الممارسة العملیة أثبت 

  :ان المجلس الاتحادي یتمتع باستقلالیة وقوة فعلیة، واستقرار تام، وترجع عوامل قوته إلى

ادي قبل انتهاء مدتهم القانونیة وهي أربع عدم امكانیة عزل الجمعیة الاتحادیة لأعضاء المجلس الاتح - أ

  .سنوات، وهذا ما یمنحهم نفوذا وسلطة لمواجهة السلطة التشریعیة

یختار أعضاء المجلس الاتحادي عادة من بین زعماء الجمعیة الاتحادیة، وممن لهم تاریخ سیاسي   - ب

  .الأمر الذي یزید من نفوذهم

الفرصة للمجلس الاتحادي الانفراد بمباشرة  ةیة، اتاحقصر انعقاد مدد دورات انعقاد الجمعیة الاتحاد  - ت

  .اختصاصاته في أغلب أوقات السنة

                                                 
، الإسكندریةدراسة تحلیلیة، مقارنة، منشأة المعارف : تطبیقاتها -تطورها - النیابیة الرئیسیة نشأتها الأنظمةعفیفي كامل عفیفي،  -40

 .404، ص 2002مصر، 
 .405المرجع نفسه، ص  -41
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المجلس الاتحادي مددا غیر  أعضاءجرى العرف في النظام السیاسي السویسري على تجدید عضویة   - ث

محدودة، مما یمنحهم الخبرة في مباشرة السلطة التنفیذیة، وهذا ما یجعل وظیفة السلطة التشریعیة من 

  .الناحیة الواقعیة جهاز مراقبة أكثر منه جهاز حكم

لى مظاهر تبعیة المجلس الاتحادي للجمعیة الاتحادیة ومظاهر استقلاله، یتضح أن إبعد التطرق 

تحاد السویسري لا یطبق نظام حكومة الجمعیة بشكل كامل، وأن الواقع العملي أثبت التباعد بین النظریة الا

 إخضاعوالتطبیق، إذ تتمتع السلطة التنفیذیة بقسط كبیر تجاه البرلمان بالرغم من نص علیه الدستور من 

  .المجلس الاتحادي للجمعیة الاتحادیة

  :الخاتمة

في النظام المجلسي تابعة للسلطة التشریعیة التي تقوم باختیار أعضاء  تعتبر السلطة التنفیذیة

، یقومون بالمهام التنفیذیة في إطار السیاسة التي ترسمها لهم، على أن یبقون خاضعین لها خضوعا تام

  :الدراسة إلى النتائج التالیة وقد خلصتویسهرون على تطبیق أوامرها وتوجیهاتها، 

التنفیذیة والتشریعیة، حیث تتركز  وبالأخص السلطتینلى مبدأ اندماج السلطات، یقوم النظام المجلسي ع - 

المجلس النیابي على أساس ان السیادة لا تقبل التجزئة، وبما أن المجلس بید السیاسیة كلها  صلاحیاتال

مباشرة وظیفة من مكنه نظرا لعدم تالنیابي المنتخب هو الذي یمثل الشعب، فإنه یتولى الوظیفة التشریعیة، و 

التنفیذ بنفسه فیعهد بها إلى أفراد یخضعون له خضوعا تاما، فأعضاء الهیئة التنفیذیة یعینهم المجلس النیابي، 

مجرد مندوبین  باعتبارهمسیاسیا بحیث یمكنه عزلهم،  أمامهویلتزمون بتنفیذ سیاسته وتعلیماته، ویسألون 

 .تابعین له

عدم المساواة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حیث یعلو مركز  مبدأأساس یقوم النظام المجلسي على  - 

، وتوجهاته لأوامر البرلمان تابع وخاضعمجرد  هذه الأخیرة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة، وتصبح

 .ویضطلع بكافة السلطات سواء التشریعیة أو التنفیذیة ،على الأمورفالبرلمان هو الذي یقبض بیده 

ر الجمعیة الاتحادیة ركیزة النظام السیاسي السویسري باعتبارها ممثلة للشعب الذي قام بانتخابها، تعتب - 

تلك المهمة للمجلس الاتحادي الذي یتم انتخابه  إسنادونظرا لاستحالة ممارستها للصلاحیات التنفیذیة فإنه یتم 

 .من قبل الجمعیة الاتحادیة
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بین الأعضاء الذین یشكلون هذا المجس، والذي یعتبر بمثابة یتم انتخاب رئیس للمجلس الاتحادي من  - 

رئیسا للاتحاد السویسري، والمتحدث باسمه، ویتولى مهمة إدارة المناقشات داخل هذا المجلس، ویقوم بإصدار 

 .ذات الصبغة الشرفیة، وغیرها والأعمالالقرارات الرئاسیة، 

ره یمثل السلطة التنفیذیة، فیقوم بالمبادرة التشریعیة، یتمتع المجلس الاتحادي بجملة من الصلاحیات باعتبا - 

 .واعداد المخطط المالي، وقانون المیزانیة، وغیرها من الاختصاصات

على السیاسة التي  الإشرافالمجلس الاتحادي خاضع للجمعیة الاتحادیة التي تقوم بتعیین، ویتولى  - 

 .حددتها له، وبإمكانه سحب الثقة منه إذا لو یلتزم بتوجیهاتها

  :وبناءً على ذلك یمكن اقتراح التوصیات التالیة

إعطاء المزید من الاستقلالیة للسلطة التنفیذیة في النظام المجلسي ورفع القیود عنها حتى تتمكن من أداء  - 

 .مهامها بكل حریة

العلاقة التي تربط بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وجعلها علاقة توازن وتعاون بین إعادة النظر في  - 

 .السلطتین، لا على أساس تفوق سلطة على سلطة

یجب ان یتم انتخاب أعضاء السلطة التنفیذیة ورئیسها من قبل الشعب بطریقة مباشرة، بدل ان یتم  - 

  .خاضعین لها اختیارهم من قبل السلطة التشریعیة التي یبقون

  :قائمة المصادر والمراجع

  الكتب: أولا

دار الفكر الجامعي،  ،- الدولة والحكومة في ضوء الشریعة الإسلامیة - الباز دواد، النظم السیاسیة -1

  .2006الإسكندریة، مصر، 

ملیلة، عین ،بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع -2

 .2006الجزائر، 

 .1994 مصر، ،،دار الفكر العربي2البنا عاطف، الوسیط في النظم السیاسیة، ط -3

الدباغ زیاد سمیر زكي، دراسة في النظام السیاسي السویسري، مجلة أبحاث كلیة التربیة السیاسیة، المجلد  -4

 .2011، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الموصل، العراق، 1، العدد 11
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جورج سعید، : جیه موریس، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمةدوفر  -5
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، 1دراسة مقارنة، ط: الكبیسي معمر مهدي صالح، توزیع الاختصاصات الدستوریة في الدولة الفدرالیة -8

 .2010منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، 

 .2008،للنشر والتوزیع، عمان الثقافة دارالطهراوي هاني علي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري،  -9

متولي عبد الحمید، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة مع المقارنة بالمبادئ الدستوریة في الشریعة  - 10

 .1999 مصر،الإسكندریة،  ،الإسلامیة، منشأة المعارف

السیاسیة في العالم، منشورات الحلبي  الأنظمةالمجذوب محمد، القانون الدستوري اللبناني وأهم  - 11

 .2002بیروت، ،الحقوقیة

المكتب العربي الدستور،  - الحكومة - الدولة: المشهداني محمد كاظم، القانون الدستوري - 12
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، دار الفكر 1، طالإسلاميالسید عویس حمدي أبو النور، الأنظمة السیاسیة المعاصرة والنظام  - 13

 .2011 مصر،الاسكندریة،  ،الجامعي

السید علي سعید، المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرة، دار الكتاب  - 14
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